فلاح خلف الربيعي الاقتصاد الصناعي،رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد، 2570 لسنة 2015

التخطيط الصناعي

يمكن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية على المستوى الكلي وبمعدلات مرسومة خلال فترة زمنية معينة ، باستخدام  مجموعة من الخطط الاقتصادية المتتابعة .

مفهوم التخطيط الاقتصادي:-

هو نوع من الحساب الاقتصادي يتولى مهمة المفاضلة بين الاستخدامات البديلة للموارد الاقتصادية ويوازن فيما بينها ثم يختار البديل الذي يحقق أفضل استخدام لتلك الموارد .وهذا يعني أن عملية التخطيط الاقتصادي تقوم بوظيفتين رئيستين :-

الأولى :- هي المفاضلة بين البدائل المتاحة التي يمكن اعتمادها لتحقيق التنمية وتبرز أهمية هذه البدائل لمعالجة مشكلة محدودية عوامل الإنتاج ومعالجة مشكلة التباين في مدى وفرة أو ندرة أي منها .

 الثانية :-هي التنسيق بين المتطلبات الكلية والجزئية والقطا عيه للاقتصاد .

 التخطيط الاقتصادي والنظام السياسي :- يختلف التخطيط باختلاف النظام السياسي 

- ففي الدول الرأسمالية والدول التي تعتمد على اقتصاد السوق يتركز اهتمام عملية التخطيط على كيفية مواجهة التقلبات القصيرة الأمد ومن خلال استخدام آلية السوق يقوم هذا النوع من التخطيط بوظيفتين :-

الأولى :-هي محاولة تصحيح اتجاه الاقتصاد الوطني وضمان سيرة بالشكل المرغوب من خلال التخطيط لمواجهه الاختلالات الناشئة عن الدورة الاقتصادية مثل معالجة الموجات التضخمية والانكماشية ومعالجة البطالة ويسمى هذا النوع من التخطيط بالتخطيط التصحيحي . 

الثاني :- يسمى تخطيط التنمية و يستهدف النهوض بالقطاعات الاقتصادية.

 وأهم ما يميز التخطيط في الدول الرأسمالية كونه غير ملزم التنفيذ من قبل القطاعات الاقتصادية فلا تستخدم الدولة أساليب الإجبار أو القسر لضمان التنفيذ لذلك فان هذا النوع من التخطيط لا يحتاج إلى سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج ،إذ تبقى بأيدي الأفراد والقطاع الخاص و تكتفي الدولة باستخدام أدوات السياسة النقدية والمالية و تعديل التشريعات القانونية للتأثير على النشاط الاقتصادي ،لذلك غالبا ما نسمي هذا النوع من التخطيط بالتخطيط التوجيهي أو التخطيط ألتأشيري لانه يكتفي بتقديم توجيهات أو مؤشرات اقتصادية عامة دون إلزام تنفيذها .

- يأخذ التخطيط شكلا مغايرا في ظل النظام الاشتراكي ( في الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية) و يقوم على استخدام أسلوب التخطيط المركزي الشامل الذي يحتاج إلى سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج ،حيث تخضع جميع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية إلى قرارات مركزية منظمة ،و تتركز السلطة في يد جهاز واحد هو هيئة التخطيط العليا التي تقرر كيفية استخدام الموارد كما تتولى عملية إصدار القرارات الاستثمارية والقرارات الإنتاجية بوضعها موضع التنفيذ . 

مفهوم التخطيط الصناعي 

هو وسيلة علمية وعقلانية لتنظيم سلسلة العمليات الصناعية المترابطة والمتعاقبة ووضع الأولويات لبلوغ الأهداف المقررة للقطاع الصناعي ككل، وضمن استراتيجية معينه و خلال مدة زمنية معينة مع تحديد الوسائل الملائمة لبلوغ تلك الأهداف .

 وهذا يعني أن التخطيط الصناعي يتضمن عمليات معقدة ومتشابكة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التناسب الأفضل بين الفروع الصناعية مع بعضها البعض من جهة وبين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى من جهة ثانية وذلك من اجل :-

ا – تحسين نسب الانتفاع من الطاقات الإنتاجية .

ب- رفع كفاءة الأداء الاقتصادي والفني للوحدات الصناعية . 

ج-  تقليل تكاليف الإنتاج ورفع مستوى الإنتاجية .

د- تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية .

وتستند عملية التخطيط الصناعي على بعدين أساسين             

 

الأول /البعد الزمني ويتعلق بتحديد الوقت اللازم لتحقيق الأهداف . 

الثاني / البعد الاداتي  ويتعلق بتحديد البدائل المتاحة والوسائل والإجراءات المناسبة لتنفيذ تلك الأهداف .

ويجب أن نفرق بين التخطيط الصناعي كأسلوب علمي متكامل وبين عملية صنع القرار الاستثماري من قبل الدولة .فالتخطيط الصناعي لا يكتف فقط بتشخيص الفرص الاستثمارية بل الأهم من ذلك هو قيامهم بتحديد البديل الأفضل من الناحية الفنية والاقتصادية لذلك الاستثمار . 

 التخطيط الصناعي في الأنظمة الاقتصادية المختلفة 

أولا/ في الدول الرأسمالية :-التخطيط الصناعي في الدول الرأسمالية سواء كان على مستوى الاقتصاد الكلي أم على المستوى القطاعي . هو تخطيط توجيهي غير ملزم . أي أن دور الدولة يقتصر على المراقبة والتوجيه من خلال استخدام أدوات السياسة المالية وأدوات السياسة النقدية ،لذلك فان اتخاذ القرار الاستثماري أو القرار الإنتاجي يكون من قبل المشروع الإنتاجي نفسه وبدون أي تدخل من قبل الدولة .

ويسمى هذا النمط بالتخطيط الصناعي التوجيهي أو التأشيري ولكن هذا الأمر لا يعني عدم وجود أي تدخل للدولة في النشاط الإنتاجي والاستثماري بل أن الدولة تتدخل حينما ترى أن هذا التدخل ضروري لتنظيم النشاط الإنتاجي أو لتحقيق التوازن بين جانب العرض وجانب الطلب أو لمعالجة مشكلة اقتصادية معينة ويكون هذا التدخل من جلال استخدام أدوات السياسة الاقتصادية .فعلى سبيل المثال إذا أرادت الدولة أن تشجع نشاط صناعي معين فأنها تقوم بتقديم التسهيلات الضريبية لهذا المشروع أي إعفاءه من الضرائب أو تخفيض هذه الضرائب،أو أنها تستخدم سياسة نقدية متساهلة مع هذا النوع من المشاريع وذلك عن طريق تخفيض أسعار الفائدة على القروض المصرفية أو تمديد آجال تلك القروض وهكذا .

ثانيا /التخطيط في الدول الاشتراكية :-أن التخطيط في الدول الاشتراكية هو تخطيط مركزي .أي أن السلطة العليا والهيئة العليا للتخطيط تتولى مهمة تحديد الأهداف العامة للخطة على المستوى الكلي وعلى المستوى الجزئي. وهذا يعني أن النشاط الصناعي بمختلف فروعة الإنتاجية والاستثمارية يخضع للقرارات المركزية التي تحددها السلطة التخطيطية العليا ويقتصر دور المؤسسات الإنتاجية والأفراد المسئولين عن أداره وتشغيل المشاريع الصناعية على عملية تنفيذ تلك القرارات وبالتالي فان كمية الإنتاج وأسعار المواد الأولية والأجور وأسعار المنتجات الصناعية يتم تقديرها مسبقا من قبل الهيئة العليا للتخطيط كما أن توزيع الأيدي العاملة على الأنشطة الصناعية يخضع أيضا إلى تنظيم مركزي من قبل أجهزة الدولة وكذلك بالنسبة للاستثمارات الجديدة وعملية توسيع المشاريع القائمة وتحديد حجمها ونوعية وكمية إنتاجها . 

وهذا يعني أن التخطيط الصناعي في هذه الدول هو تخطيط مقيد بإدارة الدولة وبإجراءاتها الاقتصادية وفلسفتها السياسية .  فعلى سبيل المثال كانت مجموعة الدول الاشتراكية سابقا تعتمد على الفلسفة الماركسية التي تنص على أن عملية التخطيط يجب أن تقترن بوجود الملكية العامة لوسائل الإنتاج .وهذا يعني سيطرة الدول على عملية الإنتاج وإلغاء الملكية الخاصة وبالتالي التوجيه المركزي من قبل الدولة للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية .

ثالثا / التخطيط الصناعي في الدول النامية :- هو عبارة مزيج أو توليفة من الأسلوبين السابقين فنجد في معظم الدول النامية هناك تدخل حكومي مركزي في توجيه النشاط الصناعي ولكن بدرجة أقل مما هو علية في الدول الاشتراكية .أي أن الدولة تترك مقدار معين من الحرية لنشاط الصناعي الخاص من ناحية و نوع من الحرية للأنشطة الإنتاجية الحكومية في تنفيذ الخطة المركزية وهو ما يعرف بأسلوب  مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ كما تستخدم الدولة أيضا مجموعة من أدوات السياسة الاقتصادية المالية والنقدية للتأثير على مسار النشاط الصناعي .

 وباختصار يمكن القول أن معظم الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل الصناعات الثقيلة غالبا ما تسيطر عليها الدولة وتكون خاضعة للتخطيط المركزي في حين أن القسم الأعظم من الصناعات الخفيفة وخاصة الصناعات الغذائية فأنها تترك للقطاع الخاص  .كما تترك الصناعات الصغيرة بالكامل للقطاع الخاص . 

ومع ذلك فان نشاطات القطاع الخاص تكون خاضعة لتوجيه أو تنظيم الدولة لكي تنسجم مع متطلبات الخطة القومية المركزية للاقتصاد القومي وتتميز الدول النامية بوجود قطاع ثالث يعمل إلى جانب القطاع العام والخاص . يعرف بالقطاع المختلط حيث يجتمع في ملكية هذا القطاع أفراد وشركات من القطاع الخاص مع مؤسسات أو شركات القطاع العام ويفترض لقطاع المختلط أن يجمع بين محاسن القطاع العام والخاص ويتجنب مساوئهما ،كما يستفيد من النواحي الايجابية في كل من أساليب التخطيط المرن أو التوجيهي في الدول الرأسمالية ، وأساليب التخطيط الصارم أو المقيد في الدول الاشتراكية.

حاجة الدول النامية للتخطيط الصناعي

  قبل تحديد مدى حاجة الدول النامية للتخطيط الصناعي يجب أن نتعرف على  الأسلوب الأخر البديل، وهو نظام السوق حيث يقوم نظام السوق على فرضيات معينة في مقدمتها الملكية الخاصة والفردية لوسائل الإنتاج ،وما يترتب عليها من حرية التصرف في هذه الملكية وما يتبعها ، من حرية في عملية الإنتاج أي حرية المنتج في أن يستغل الموارد الإنتاجية بأي شكل من أشكال الاستغلال التي يرى أنها تحقق له أقصى الأرباح بالإضافة إلى حرية المستهلك التي تضمن له تحقيق أقصى إشباع ممكن حيث يقوم نظام الأسعار أو جهاز السوق بالتوفيق بين رغبات المنتجين و رغبات المستهلكين . غير أن هذا النظام لا يعمل بشكل صحيح أو كفء ألا في ظل وجود  شرط هو سيادة المنافسة الكاملة في كل من سوق السلع وأسواق عناصر الإنتاج ، وهذا يعني أن هذا النظام لا يستطيع أن يحقق الاستخدام الأمثل والتوزيع الأمثل للموارد الإنتاجية للاقتصاد الوطني ألا في ظل توفر هذا الشرط وعلى الرغم من ذلك فان هناك ملاحظات معينة وانتقادات على نظام السوق من أبرزها :-                                                                    1-أثبتت التجربة التاريخية للدول الرأسمالية بان نظام السوق لا يستطيع أن يحقق حالة التشغيل الكامل أو الاستخدام الكامل لموارد المجتمع فقد أثبتت أزمة الثلاثينات هذه الحقيقة والي أرجعها كينز إلى صعوبة التنسيق بين قرارات الادخار و قرارات الاستثمار وأوصى بضرورة تدخل الدولة لمعالجة النقص في جهاز الاستثمار .                                                          2-يعجز نظام الأسعار من أن يكون موجها سليما للموارد الاقتصادية وبما يؤدي إلى تحقيق التغيرات الهيكلية المرتبطة بعملية التنمية الاقتصادية . وذلك لان جهاز الأسعار يعكس فقط القرارات الحالية أو الجارية للمنتجين أي أنه لا يستطيع أن يعكس لنا القرارات المستقبلية أو القرارات ذات الآثار البعيدة المدى لان جهاز الأسعار يعكس الوضع الاقتصادي أو الواقع كما هو  لا كما ينبغي  أو ما سيكون في المستقبل . 

وبما أن  قرارات الاستثمار المتعلقة بعملية التنمية الاقتصادية في الدول النامية هي في معظمها قرارات تتعلق بالمستقبل وليس بالوقت الحاضر . لذلك فان جهاز الأسعار لا يصلح لان يتخذ هذا النوع من القرارات كما أن الهيكل السعري السائد حاليا لا يمكن اتخاذه كأساس سليم للتنبؤ بالهيكل السعري الذي سيسود في المستقبل وبالتالي لا يمكن اتخاذه كأساس للحكم على مستوى أو حجم العائد على الاستثمار في المستقبل وعلى تحديد مستوى الكفاءة الحدية لرأس المال .وذلك نتيجة للتغيرات التي ستجري على ظروف العرض والطلب مع التوسع في حجم الطاقة الإنتاجية للاقتصاد التي تودي إلى تغيير ظروف العرض من ناحية كما أن زيادة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل ستودي إلى خلق دخول جديدة وزيادة مستوى الدخول القائمة وبالتالي تغير ظروف الطلب .

وبناء على ما تقدم يتضح حاجة الدول النامية إلى أسلوب بديل غير أسلوب أو نظام الأسعار وينصح الاقتصاديين الدول النامية باستخدام أسلوب التخطيط الصناعي . 

للأسباب الآتية :- 

1- إذا كان جهاز السوق في الدول الصناعية المتقدمة مع المرونة والكفاءة التي يتمتع بها ، قد فشل نسبيا في أن يكون أداة فعالة في عملية الاستثمار وفي أجراء التغيرات الهيكلية في الاقتصاد القومي بشكل عام . وفي القطاع  الصناعي بشكل خاص فمن الطبيعي أن يكون جهاز السوق في الدول النامية عاجزا عن تأدية دور فعال في عملية الاستثمار والتنمية الصناعية وذلك نتيجة لسيطرة ظواهر جمود أو عدم المرونة في عملية انتقال عناصر الإنتاج ، فضلا عن التشوهات في نظام الأسعار ،فهذه الأسعار لا تعكس حجم الوفرة أو الندرة لعناصر الإنتاج.

2- في ظل وجود ظواهر الجمود الاقتصادي والاجتماعي و المؤسسي في هذه الدول فان استخدام نظام الأسعار الذي يفترض وجود شروط معينة في مقدمتها المنافسة الكاملة وحرية المجتمع وحرية المستهلك وحرية انتقال عناصر الإنتاج ومعظم هذه الشروط غير متوفرة في الدول النامية لذلك فان استخدام نظام الأسعار في عملية التنمية وفي اختيار المشروعات الاستثمارية قد يؤدي إلى نتائج غير مرضية اقتصاديا وإلى سوء استخدام الموارد الإنتاجية .

3-تحتاج عملية التصنيع في الدول النامية إلى تكوين قاعدة عريضة من خدمات البنية الأساسية وراس المال الاجتماعي وبما أن جهاز السوق  يعجز عن توجيه المشاريع الخاصة إلى هذا النوع من المشاريع ذات العائد الاجتماعي المرتفع والربح التجاري المنخفض . وهنا لابد من تدخل الدولة لتوفير احتياجات المجتمع من السلع ذات المنافع العامة ( الأمن ، التعليم، الصحة ، القضاء ، الدفاع الخارجي)بالإضافة إلى خدمات البنية الأساسية (طرق، جسور ، مواني ) .

4-تحتاج عملية التنمية إلى وجود مشاريع ذات أهمية استراتيجية مثل الصناعات الثقيلة وهذا النوع من المشاريع غالبا ما يبتعد عنه القطاع الخاص أيضا وخصوصا في بداية مراحل التنمية وذلك لارتفاع نسبة المخاطرة في هذا النوع من المشاريع وطول فترة التفريخ "الفترة المحصورة بين بداية إنشاء المشروع وبداية عملية الإنتاج "  ولعدم توفر الربح المريح المرتفع لهذه المشاريع وخصوصا في بداية دخولها لميدان الإنتاج .

5-تمتاز الدول النامية بوجود نقص شديد في عرض المنظمين بشكل عام و المنظمين الصناعيين بشكل خاص ونعني بالمنظم هنا هو الشخص المجرد الذي يقوم بابتكار سلع جديدة أو اكتشاف مصادر جديدة للمواد الأولية أو فتح أسواق جديدة للسلعة المنتجة وهذا المنظم هو الذي قاد عملية النمو الصناعي في الدول الأوربية ، وبالنظر لغياب دور هذا العنصر في الدول النامية فانه على الحكومة أن تقوم بهذا الدور إلى أن تتمكن من خلق الكوادر الإدارية والتنظيمية الكفوءه التي يمكن أن تستخدم في أداره عملية التنمية   . 

6-بالإضافة إلى النقاط السابقة فان هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه عملية التنمية والتي تستلزم استخدام التخطيط الصناعي وتدخل الدولة في عملية التنمية ومن ابرز هذه المعوقات :-

أ-الارتفاع المستمر في معدلات نمو السكان أو ما يعرف (بالانفجار السكاني ).

ب-انخفاض مستويات الدخول وارتفاع مستويات الاستهلاك وبالتالي تلاشي إمكانيات الادخار لأغراض الاستثمار الصناعي .

جـ - نقص مستوى المعرفة الفنية والمهارات المطلوبة للتعامل مع التكنولوجيا الصناعية الحديثة .

د-أن تدهور مستويات معيشة السكان يؤدي إلى تخفيض الطلب على السلع الصناعية وبالتالي جعل الأسواق المحلية محدودة الاستيعاب لمنتوجات المشاريع الصناعية  .الأمر الذي يعرقل عملية التوسع في هذه المشاريع من ناحية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كثير من مشاريعها .

 وهذا يعني أنه في ظل المعوقات أعلاه يكون من غير الواقعي تصور حصول توسع صناعي بطر يقة تلقائية وبدون تدخل الدولة ،  وهنا تبرز الحاجة إلى مسالتين أساسيتين وهما :-                                                   

أولا/ الحاجة إلى التخطيط الصناعي كأسلوب علمي منظم لتوزيع الموارد الإنتاجية .          

ثانيا /الحاجة إلى التدخل الحكومي بوصفة أداة لضمان تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف المرسومة  . وبناء على ما تقدم يمكن القول باختصار بان الدول النامية بحاجة إلى التخطيط الصناعي من اجل :-

أ-تنظيم وتوجيه النشاط الصناعي بقطاعات مختلفة .

ب-تحديد الاستثمارات الصناعية الجديدة .

ج-أعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وغيرها من الأمور التخطيطية 

د- أن الهدف من عملية التخطيط ليس أعداد البرامج الاستثمارية الصناعية  بل هو إقرار تلك المشاريع الصناعية وتوفير مستلزمات نجاحها مستقبلا مع الالتزام بالمواصفات الفنية والطاقات الإنتاجية ونوعيات المنتجات المقررة مسبقا . 

أهداف التخطيط الصناعي :-

هناك ارتباط بين أهداف التخطيط الصناعي والتنمية الصناعية لان التخطيط هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف وعلية يمكن حصر هذه الأهداف بما يلي :-

أولا /رفع معدلات النمو الاقتصادي :- لان عملية التنمية  الاقتصادية تحتاج إلى مدى زمني طويل لذلك فإن أولى مهام التخطيط الصناعي هي  ضمان توفير الاستثمارات الضرورية التي ترفع مستوى التصنيع وبالتالي بالنسبة لمساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي . 

ثانيا /أهداف توزيعية  :-إذا نجح التخطيط الصناعي في تحقيق التناسق والتناسب في نمو الفروع والأنشطة الصناعية من ناحية وفي تحقيق التناسق والتناسب في نمو الأقاليم من ناحية ثانية . فأن هذا النجاح سيؤدي بالنتيجة إلى رفع مستويات الدخول وتحقيق العدالة في توزيع الدخول لجميع العاملين في هذه الأنشطة بالإضافة إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين الأقاليم  .

ثالثا / أهداف استراتيجية

 1- أهداف استراتيجية كلية :-  وهي مجموعة الأهداف التي ترتبط بالقطاع الصناعي ككل وتشمل على:-

أ-تحقيق التغير الهيكلي في القطاع الصناعي أي توفير الظروف الملائمة لتحقيق عملية التحول في هيكل القطاع الصناعي وذلك بالانتقال من الصناعات الاستهلاكية إلى الصناعات الوسيطة ثم إلى الصناعات الإنتاجية أو من مرحلة الصناعات الخفيفة إلى مرحلة الصناعات الثقيلة وخصوصا صناعة وسائل الإنتاج  .

ب-رفع المستوى التكنولوجي لمختلف فروع وأنشطة القطاع الصناعي عن طريق إدخال الأساليب الإنتاجية الحديثة والمتطورة وهذا سيساعد في المستقبل على تطوير أساليب الإنتاج  في باقي الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد القومي 
ج- رفع مستوى المهارات والكفاءات الفنية والاختصاصية للكوادر العاملة في القطاع الصناعي من خلال برامج التدريب وعمليات أعاده التدريب للعاملين . أو ما يعرف بالتدريب المستمر . و إدخال أساليب الإدارة الحديثة في إدارة وتشغيل المشاريع الصناعية . أن كل ذلك سيؤدي إلى رفع مستوى الأداء الصناعي والذي سينعكس بالنتيجة على باقي الأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني .   

ح-العمل على تخطيط علمية التوطين الصناعي والتوطين المخطط يحتاج إلى تدخل الدولة وهذا يعني ضرورة قيام الدولة بوضع خطة لتوزيع المشاريع الصناعية على الأقاليم المختلفة وبما يضمن تحقيق تنمية صناعية متوازنة . 

خ-تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية من خلال توفير المناخ الاستثماري الملائم  و منح الحوافز والامتيازات للمستثمرين المحليين والأجانب من أجل جذب أكبر مستوى استثمار ممكن .  

د-التخطيط لتحقيق التعاون الإقليمي والدولي للاستفادة من دائرة التعاون في مجال نقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل المنتجات الصناعية وتشجيع عملية التصدير الصناعي .
2-أهداف استراتيجية جزئية :-وترتبط بالمستوى الجزئي أي بمستوى الوحدة الإنتاجية الصناعية أو  مستوى المشروع الصناعي ومن أهم الأهداف :-

أ-تحسين درجة الانتفاع من الطاقات الانتاجية ،وصولا الى تحقيق الكفاءة  في استغلال الطاقات الإنتاجية القائمة او الى الحدود الطاقة القصوى بأسرع وقت ممكن .

ب-تحسين وترشيد استخدام المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الرئيسية والتكميلية والمدخلات الوسيطة الأخرى بما يحقق اكبر  درجة ممكنة من التنويع الإنتاجي(اكبر عدد ممكن من المنتجات ) وبأقل كمية ممكنة من المدخلات .
ج -أجراء التطوير المستمر لنوعية وجودة المنتج ومتابعة التطورات المستمرة في الأسواق المحلية والعالمية ،لرفع القدرة التنافسية الصناعية للمنتوجات الصناعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية  .
ح-إذا تحققت  كل من الفقرة (ج،ب) يمكن أن نضمن تحقيق تخفيض في تكاليف الإنتاج وتحقيق أكبر فائض اقتصادي ممكن من دون التضحية بنوعية وجهد السلعة المصنوعة .
خ- توفير الظروف الملائمة لضمان تحقيق الارتفاع في كل من  مستوى الأداء التكنيكي  من خلال متابعة التغييرات المستمرة في تكنولوجيا الإنتاج ،ومستوى الأداء الاقتصادي لضمان تعظيم الأرباح وتدنية التكاليف ،و مستوى الأداء الإداري بمتابعة التغييرات المستمرة  في الأساليب الإدارية المستخدمة في إدارة وتشغيل المشروع الصناعي. وباختصار  ضمان تحقيق الارتفاع في مستوى و كفاءة الأداء الفني والاقتصادي والإداري على مستوى المنشاة الصناعية .
د-الاهتمام بعمليات البحث والتطوير R&D))والاستفادة من نتائجها في رفع وتطوير  مستوى الإنتاجية وتحسين عمليات التصنيع وطرق الإنتاج  .
      أنواع الخطط الصناعية  :- يمكن أن نقسم الخطط الصناعية إلى عدة أنواع وذلك من خلال استخدام معيارين  :-

أولا / المعيار الزمني :-تقسم الخطط الصناعية بموجب هذا المعيار إلى ثلاثة أنواع :-

1- الخطة الصناعية طويلة الأمد :-وهي عبارة عن برنامج عام للتنمية الصناعية للفترة القادمة ،تتراوح مدته بين (15-20)سنة ،ويهدف هذا البرنامج إلى ترجمة ستراتيجية التنمية الصناعية إلى مجموعة من المؤشرات والبرامج الاستثمارية الطويلة الأجل وتتميز هذه المؤشرات بكونها من مؤشرات توجيهيه وغير إلزامية وتهدف الخطة طويلة الأمد أحداث  تغيرات نوعية في الهيكل الاقتصادي .

2- الخطة الصناعية متوسطة الأمد :- تتراوح مدة هذه الخطة بين (3-7) سنوات وغالبا ما تكون لمدة 5 سنوات لذلك تسمى بالخطة الخمسية وتكون جزءا من بالخطة الخمسية المركزية  للاقتصاد القوي . وتتميز هذه الخطة بأنها تحدد بشكل دقيق الأهداف الكمية والنوعية المطلوب تحقيقها في القطاع الصناعي خلال مدة الخطة كما أنها تحدد الوسائل والأساليب والأزمنة لتنفيذ تلك الأهداف  

3-  الخطة الصناعية قصيرة الأمد (الخطة الحالية ) :-  وهي خطة يتم أعدادها لمدة سنة واحدة فقط وهي عبارة عن برامج تفصيلية للفروع الصناعية المختلفة ويمكن القول بأن الخطة الجارية هي ترجمة للخطة الخمسية لأنها عبارة عن أهداف الخطة الخمسية موزعة على خطط سنوية تتضمن المؤشرات المطلوب تنفيذها في الخطة الخمسية و تتضمن هذه الخطة الضوابط والبرامج التفصيلية للمشاريع تحت التنفيذ وكذلك مناهج العمل السنوي للإنتاج والمبيعات والتدريب وكيفية توفير المستلزمات التشغيلية على مستوى كل نشاط صناعي وباختصار فأن الخطة السنوية هي عبارة عن برنامج تنفيذي لتحقيق أهداف الخطة الخمسية ,وتعد الخطة السنوية ملزمة التنفيذ لجميع الأطراف ذات العلاقة  .

ثانيا / معيار الهيكل التنظيمي :-نقسم بموجب هذا المعيار إلى :- 

1- خطط قطاعية  وفرعية :- وهي الخطط التي تتضمن الفروع الصناعية الأساسية كالصناعات الغذائية والصناعات النسيجية والإنشائية وهكذا وهذه الخطط القطاعية أو الفرعية هي عبارة عن خطط مصغرة للخطة الصناعية الرئيسية أي أنها تتضمن أغلب مؤشرات الخطة الصناعية الرئيسية ألا أنها مجزئة أو مقتصرة على مستوى الفروع الصناعية 

2-   الخطط الأساسية :- هي الخطط التي تقسم القطاع الصناعي بحسب المؤسسات أو الدوائر الصناعية ، كلا بحسب اختصاصه أو حسب الصناعة المرتبطة به (كالمؤسسة الخاصة بالصناعات الغذائية- ومؤسسة صناعة جلود الأحذية - ومؤسسة مواد البناء والصناعات الإنشائية وهكذا ) .وتتضمن هذه الخطط المؤشرات الرئيسية المطلوب تنفيذها لكل مؤسسة من هذه المؤسسات 

3-الخطط الإقليمية :-وهي خطة مصغرة من الخطة الرئيسية تشمل المؤشرات والأهداف والبيانات التفصيلية التي تخص الإقليم المعني أو المحافظة المعنية .(مثال :-الخطة الصناعية لإقليم أو بلدية بنغازي ) ويجب أن نأخذ هذه الخطة بنظر الاعتبار قضية الترابطات الصناعية أو الإنتاجية بين المشاريع الصناعية من ناحية وبين الأقاليم  المختلفة من ناحية ويعد هذا النوع من الخطط مهم جدا في عملية تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة  .

4- خطة المنشاة الصناعية:- وتعد جزاءا مهما من الخطة الصناعية الرئيسية وتتضمن عددا من الخطط الفرعية مثل خطة الاستثمار - وخطة الإنتاج - وخطة التسويق ،وخطة المبيعات – وخطة الصادرات – وخطة الصيانة – وخطة البحث والتطوير – خطة التدريب وتعتبر خطة المنشاة الصناعية حجر الزاوية في أعداد الخطة الرئيسية ومن ثم أعداد الخطة الصناعية السنوية والخطة القومية الشاملة وبالنظر إلى أهمية هذا النوع من الخطط سندرسها بشي من التفصيل 

الخطة الصناعية التفصيلية للمنشاة الصناعية :- 

     تتكون هذه الخطة من مجموعة من الخطط من أهمها خطة الإنتاج وخطة الاستثمار وخطة القوى العاملة وخطة أعداد وتدريب الكوادر وخطة المواد وسنتناول كل خطة من هذه الخطط .
أولا /خطة الإنتاج :-  أن خطة الإنتاج هي الجزء الأساس والحاسم في عملية التخطيط الصناعي وذلك لان الإنتاج هو المهمة الرئيسية لأي مشروع صناعي .ولكي يتم أعداد تلك الخطة يجب :- 

أولا :-تقسيم وتصنيف الإنتاج في المنشاة المعنية .

ثانيا :- تحديد المنتجات التي يمكن للمنشاة أو من واجبها إنتاجه  .

ثالثا :- تقسيم إنتاج المنشاة إلى إنتاج رئيس و إنتاج ثانوي (عرض)

ويقصد بالإنتاج الرئيسي ، الإنتاج الذي يدخل في التخصص الأساسي للمنشاة والذي تكفلت به المنشاة من قبل واضعي الخطة الصناعية الرئيسية .

 أما الإنتاج الثانوي ، فهو السلع ذات الأهمية الثانوية والتي يمكن إنتاجها بالاستفادة من الفضلات الإنتاجية أو المواد المتبقية من عملية الإنتاج  .كما يشمل لإنتاج الثانوي أيضا على الأنشطة المكملة للإنتاج الرئيس ،مثل عمليات التعبئة والتغليف أو الطباعة والتلوين والإعلان وهكذا ويبدأ تخطيط الإنتاج عادة من خلال تقدير حجم الطلب على المنتجات الصناعية للمنشاة ولغرض جعل المواد الإنتاجية المستخدمة في عملية الإنتاج مناظرة لمستوى الطلب المتوقع لانه في حالة عدم وجود توازن بين مستوى الطلب وبين المواد المستخدمة ستحدث مشاكل في عملية الإنتاج .فإذا كانت المواد الإنتاجية المستخدمة أكبر من الطلب نتج عن ذلك عملية هدر أو ضياع تلك الموارد نتيجة لوجود موارد إنتاجية عاطلة أو غير مستخدمة ،كان يمكن الاستفادة منها في نشاط صناعي أو إنتاجي أخر  .أما إذا كانت المواد المستخدمة اقل من حجم الطلب فأن الأهداف الموضوعة في الخطة الصناعية سوف لن تتحقق ما لم يتم توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال إضافة خطوط إنتاجية جديدة أو بناء مصانع جديدة لمواجهة الطلب .(وأن أهم متغير يستخدم لتقدير الحجم الأمثل للإنتاج هو مفهوم الطاقة الإنتاجية ) 

مفهوم الطاقة الإنتاجية  :-  الطاقة الإنتاجية بالمفهوم الواسع هي أقصى كمية من الإنتاج يمكن إنتاجها في زمن معين وباستخدام أجهزة ومعدات و مكائن معينة وضمن نظام وظروف عمل محددة . وعند حساب الطاقة الإنتاجية، يؤخذ بنظر الاعتبار المعدلات الفنية والاقتصادية المعيارية أي التي تم بلوغها بشكل ثابت ومستقر خلال فترة زمنية معينة لمعرفة حجم استغلال تلك الطاقات الإنتاجية  .وعلية ظهرت عدة معايير أو مفاهيم للطاقة الإنتاجية  ،ومن ابرز هذه المفاهيم :-

1- الطاقة الإنتاجية النظرية :- الطاقة النظرية هي القدرة الإنتاجية بأقصى سرعة وبدون انقطاع وتمثل بحدود  نسبة 100 % من حجم استغلال الطاقات الإنتاجية  وأن تحقق هذه الطاقة النظرية يواجه صعوبات عديدة إما بسبب الوقت الضائع الناتج عن الإصلاح أو العطل أو بسبب النقص في كفاءة العمال أو نتيجة للنقص في كمية المواد الأولية والمواد الخام أو بسبب الوقت اللازم لتهيئة الآلات والمكائن للاستعمال . أن هذه المعوقات ستخفض من حجم الطاقة النظرية بحدود 20 – 30% . يتضح مما سبق أن الطاقة النظرية تعني تشغيل المعدة الإنتاجية بأقصى سرعة وبدون انقطاع خلال جميع أيام السنة وبما يضمن تحقيق الاستقلال الكامل لكافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للمنشاة الصناعية وبنسبة 100% أي دون أن تأخذ بنظر الاعتبار العوامل الخاصة بالإصلاح والعطل والتهيئة والتأخير وعدم تصريف الإنتاج والإجازات وأيام العطل وهذا يعني أن الطاقة النظرية صعبة التحقيق في الحياة العملية .

2- الطاقة الفعلية :-هي الطاقة الإنتاجية التي يمكن تحقيقها فعلا من خلال استغلال الموارد المادية والبشرية خلال فترة زمنية معينة ونقدر نسبتها بين 60% من الطاقة النظرية وتأخذ الطاقة الفعلية بنظر الاعتبار العوامل الآتية :- 

أ- الوقت اللازم لتهيئة الألأت والمكائن لعملية الإنتاج   .

ب- الوقت الضائع نتيجة الإصلاحات والعطل أو بسبب عدم كفاءة العمال   .

ج- الوقت الضائع بسبب النقص في المدخلات الإنتاجية . 

3-الطاقة الاعتيادية :- أو الطاقة الطبيعية أو الطاقة المستغلة أو الطاقة المتوقعة :-   هي تلك الطاقة التي تتراوح بين ( 60-65%)من الطاقة النظرية ومثل ذلك الجزء من الطاقة المتوقع استغلاله فعلا خلال فترة زمنية محددة . أي أنها تمثل معدل الاستغلال المتوقع خلال الفترة المقبلة وكما جاء في برنامج الإنتاج للخطة الصناعية .

 (الطاقة الاعتيادية أو المستغلة = الطاقة المتاحة – الطاقة الغير مستغلة ) 

الطاقة العاطلة :- هي تلك الطاقة التي تتولد بسبب ظروف طارئة وغير اعتيادية يترتب عليها حدوث انخفاض مؤقت في الإنتاج أو في إمكانيات التوزيع .وتحدث الطاقة العاطلة أما بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو تخلف بعض العمال عن الحضور أو بسبب حدوث انخفاض في لطلب على السلع المنتجة  .ويمكن أن تحدث الطاقة العاطلة بسبب الأختناقات داخل المنشأة الصناعية ، وتظهر هذه الأختناقات بسبب عدم توفر الكفاءات والمهارات المطلوبة لتشغيل المكائن أو ضعف كفاءة الجهاز الفني والتسويقي والإداري في استغلال الموارد الإنتاجية المتاحة .

الطاقة الفائضة :- تنشا بسبب وجود طاقة إنتاجية كبيرة تفوق ما ترغب الوحدة الإنتاجية في استغلالها فعلا ،وتظهر تلك الطاقة الفائضة بسبب اختلال التوازن بين قدرة المنشاة على الإنتاج وقدرتها على التسويق .فقد تكون قدرة المنشاة على الإنتاج أكبر من قدرتها على التسويق ، لذلك فان هذه المنشاة ستضطر في هذه الحالة إلى التخفيض من إنتاجها لكي يتناسب مع إمكانياتها على التسويق ،وهنا تظهر لديها الطاقة إنتاجية فائضة ويمكن أن تعتمد المشاة في خلق ما يعرف بالطاقة الاحتياطية أو الفائضة وذلك من حاله التقلبات الدورية أو الموسمية .فعندما تتوقع المنشاة حصول ركود في الطلب فأنها ستخفض من حجم الطاقة المستخدمة وبالعكس فأنها سترفعها في حالة توقع انتعاش في الطلب وينطبق نفس هذا الأمر أيضا في بعض الصناعات التي تتأثر بظروف المواسم فأنها ترفع من حجم الطاقات الإنتاجية في ذروة الموسم في حين أنها ستخلق طاقة فائضة أو احتياطية عند انتهاء الموسم.

الطاقة القصوى:-  هي طاقة الإنتاج التي يمكن تحقيقها حسب مواصفات الموارد الإنتاجية وعوامل الإنتاج المتاحة خلال فترة زمنية معينة وتتراوح لطاقة القصوى بين   80% -85% من الطاقة النظرية نتيجة لاستبعاد جزء معين من الطاقة النظرية وهو الجزء الذي لايمكن تحقيقه بسبب الوقت الذي تستغرقه عملية أعداد وتشغيل الآلات للإنتاج الصناعي أو بسبب التوقفات الناتجة عن الصيانة والانتقال من عملية إنتاجية إلى أخرى . أو انتقال المنتج الصناعي من خط إنتاجي إلى آخر .ويمكن أن نحدد الملاحظات آلاتية في قياس الطاقة الإنتاجية القصوى :-                                                                 أ-يستبعد من حساب الطاقة الإنتاجية القصوى الوقت الضائع الذي تسمح به الظروف الفنية والتشغيلية لعملية الإنتاج وما زاد عن ذلك يعتبر وقتا ضائعا أو طاقة عاطلة . 

ب-يتلاشى الفرق بين الطاقة الإنتاجية القصوى و الطاقة الإنتاجية النظرية عندما تتوفر جميع الشروط الفنية المنصوص عليها في المواصفات الأصلية للآلة لأن الطاقة القصوى لا تستبعد من الطاقة النظرية ألا ذلك الجزء غير المستغل لأسباب تكنولوجية صرفه 

ج-عدم ثبات الطاقة الإنتاجية القصوى،فمستواها يختلف من فترة إلى أخرى بحسب الاختلاف في الشروط الفنية والتكنولوجية المتاحة في المنشاة، أي أن مستوى الطاقة القصوى سيرتفع عندما تتحسن تلك الشروط في حين أنه سينخفض عندما ينخفض مستوى الشروط الفنية والمطلوب في المنشاة .

ح-أن توفير الطاقة القصوى في المنشاة يتطلب وجود صيانة مستمرة ومنظمة ومخططة بالإضافة إلى توفير جميع قطع الغيار (الأدوات الاحتياطية )لمواجهة أي طارىء يمكن أن يعطل أو يوقف عملية الإنتاج بالإضافة إلى ظروف توفر المستلزمات الأخرى لعملية الإنتاج كالعمال الماهرين  والمواد الخام  وما تحتاجه عملية الإنتاج من أمور أداريه وتنظيمية . 

خ- بناء على الفقرات (أ- ح) يمكن القول بان عملية حساب الطاقة الإنتاجية القصوى يأخذ بعين الاعتبار التوقفات التالية :-

1- التوقف الناتج من أعمال الصيانة الدولية .

2- التوقف الناتج عن أعداد الآلات لعملية الإنتاج الصناعي .
3- التوقف الناتج عن الانتقال من عملية إنتاجية إلى أخرى .
4- التوقف الناتج عن العطل الاعتيادي أي العطل المتوقع والناتج من استهلاك بعض أجزاء الماكنه نتيجة للاستخدام   .
الطاقة المتاحة ( التشغيلية ) :-يقصد بالطاقة المتاحة أنها الطاقة القصوى بعد أن تستبعد عنها جميع الأختناقات التي يمكن أن تحدث داخل المواقع  الإنتاجية وتقاس الطاقة المتاحة على المستوى الوحدة الإنتاجية على أساس القدرة الإنتاجية لأضعف مرحلة في عملية الإنتاج .ومن هذا نستنتج أنه يمكن آن يتحقق التطابق بين الطاقة القصوى و الطاقة التشغيلية . عندما تستطيع المنشاة معالجة الأختناقات التي تسيب في تخفيض الطاقة الإنتاجية من مستوى الطاقة القصوى إلى مستوى الطاقة التشغيلية  . وتعرف الطاقة المتاحة كذلك على أنها القدرة على إنتاج منتج صناعي معين بموجب مواصفات محدودة خلال فترة زمنية معينة . 

الطاقة الغير مستغلة :- وتقسم إلى قسمين :-

1-طاقة غير مستغلة مخططة وتساوي الطاقة الإنتاجية لقصوى - الطاقة التشغيلية  .   وينشا هذا النوع من الطاقة غير مستغلة بشكل مخطط أو متعمد أو مدروس من قبل المنشاة و بعد دراستها لظروف الطلب الفعلي على إنتاجها الصناعي ودراستها للنتائج التي ستتركها تلك الظروف على تكاليف الإنتاج ، ففي ظل انخفاض الطلب الفعلي يمكن أن تقرر المنشاة عدم استغلال كامل الطاقة الإنتاجية ، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تخفيض الإرباح.والطاقة الغير مستغلة والغير مخططة هي عبارة عن الفرق بين  :-

الطاقة النظرية – الطاقة القصوى

الطاقة المتاحة – الطاقة الفعلية

هذا النوع من الطاقة غير مستغل وغير مخطط في نفس الوقت لانه ناتج عن ظروف فنية وتكنولوجية خارجة عن أراده المنشاة أي لا يمكن للمنشاة أن تتجنبها . بعد أن تأخذ في الاعتبار كافة العوامل التي تؤثر في الطاقة القصوى  .وباختصار فأن الطاقة المتاحة أخذ  في الاعتبار الأمور الآتية :- 

ا- حالات عدم التوازن المحتملة بين الخطوط الإنتاجية المختلفة داخل الوحدة الإنتاجية  أي آن هناك خطوط إنتاجية قوية أو كفوءة و هناك خطوط إنتاجية ضعيفة آو قليلة الكفاءة لذلك يجب مراعاة هذا الفرق عند حساب الطاقة المتاحة .

ب-يجب مراعاة الجداول الزمنية أو التعاقب الزمني لمراحل عملية الإنتاج أو ما يعرف بالجدولة الزمنية لعملية الإنتاج و التي تؤثر حتما على درجة استغلال الطاقة الإنتاجية ج-يجب آن نؤخذ بعين الاعتبار آن الطاقة القصوى لأضعف مرحلة إنتاجية آو الطاقة القصوى الأقل بين المراحل آو الخطوط الإنتاجية مختلفة .ويمكن صياغة مفهوم الطاقة المتاحة بشكل معادلة :-  الطاقة المتاحة=الطاقة القصوى – الطاقة العاطلة 

ويعود ذلك بسبب آن الطاقة العاطلة قد ظهرت نتيجة لوجود اختنا قات في المراكز أو الخطوط الإنتاجية مختلفة فعلى سبيل المثال :-لو كان لدينا مصنع يتضمن الخطوط الإنتاجية آلاتية مع طاقاتها الإنتاجية القصوى . في هذا المثال فأن الطاقة المتاحة لهذا المصنع يمثلها الخط الإنتاجي (د)لانة يمثل اضعف مرحلة من مراحل الإنتاج .

	الخط الإنتاجي 
	الطاقة القصوى

	ا
	2000 وحدة 

	ب
	2500 وحدة 

	ج


	3000 وحدة 


الانحراف التسويقي :- هو ذلك الانحراف يمثل الفرق بين الطاقة المتوقعة والطاقة الفعلية.وينشا بسبب قصور في الإدارة الإنتاجية أو نتيجة وجود أخطاء في رسم السياسة الإنتاجية في المنشأة الصناعية 

2-الطاقة الغير مستغلة التقديرية والفعلية :- 

1- يقصد بالطاقة الغير مستغلة التقديرية بأنها الفرق بين عدد ساعات اشتغال الآلات القصوى – عدد ساعات اشتغال الآلات بموجب البرنامج أو الخطة الإنتاجية للمنشأة

2-  الطاقة الغير مستغلة الفعلية :-
الفرق بين عدد ساعات اشتغال الآلات القصوى – عدد ساعات اشتغال الآلات في عملية الإنتاج الفعلية .

نسبة الانتفاع في الطاقة ( مستوى التشغيل )  

 مستوى التشغيل 

(نسبة الانتفاع في الطاقة )= طاقة برنامج الإنتاج                                 × 100
                                     صافي الطاقة القصوى خلال فترة الاستغلال  

حيث أن :- 

مصطلح  طاقة برامج الإنتاج :- هي كمية الإنتاج المستهدف تحقيقيها من السلع والخدمات خلال فترة زمنية وعينة طبقا لخطة المشروع الصناعي 

مؤشر نسبة الكفاءة والنشاط  :-

أ- نسبة الكفاءة  = الإنتاج الفعلي معبرا عنة بعدد الساعات القياسية ×100
                               عدد ساعات الاشتغال الفعلية 

ب- نسبة النشاط  = الإنتاج الفعلي معبرا عنة بعدد الساعات القياسية ×100
                               الإنتاج المقدر معبر عنه بعدد الساعات 

ج- نسبة استعمال الطاقة الفعلية  = عدد ساعات الاشتغال الفعلية ×100
                                                عدد ساعات الاشتغال القصوى 

ويمكن تلخيص مسويات الطاقة والانحرافات عن تلك المستويات بالجدول الاتي :-

	مستوى الطاقة
	النسبة المئوية
	نسبة الانحراف

	الطاقة النظرية
	100%
	ـــــــــــــــ

	الطاقة الإنتاجية القصوى (مفهوم فني )
	80% ــ 85%
	طاقة غير مستغلة غير مخططة

	الطاقة التشغيلية القصوى (مفهوم اقتصادي )
	80% ــ 85%
	طاقة غير مستغلة غير مخططة

	الطاقة التشغيلية المتاحة
	75% ــ 80%
	طاقة عاطلة نتيجة الأختناقات

	الطاقة الاعتيادية
	60% ــ 65%
	انحراف تسويقي = المتاحة - المتوقعة

	الطاقة الفعلية
	50% ــ 60%
	انحراف إنتاجي = المتوقعة - الفعلية


ثانياً /خطة العمل :-تتعلق هذه الخطة بتحديد حجم القوى العاملة المطلوب استخدامه في المنشأة الصناعية من حيث الكم والنوع وبشكل يضمن تحقيق الخطة الإنتاجية للمنشأة .  وأهم بنود الفقرات في خطة العمل هي خطة إنتاجية العمل ، وتقاس من خلال المؤشرين الآتيين :- 

1- المؤشر المباشر

إنتاجية العمل  = الإنتاج الصافي 

                   متوسط عدد العاملين خلال الفترة الزمنية 

2-المؤشر غير المباشر :- ويقيس مقدار الزمن المبذول في إنتاج الوحدة الواحدة من الإنتاج .ويتم تخطيط إنتاجية العمل على أساس المقارنة بين المستوى المتحقق فعلا من الإنتاجية في لحظة أعداد الخطة (فترة الأساس ) وبين المستوى المطلوب تحقيقه في الفترة المقبلة (فترة المقارنة ) مع الأخذ  بعين الاعتبار جميع العوامل المؤثرة على مستوى إنتاجية العامل . أما الجانب المهم الأخر في خطة القوى العاملة :- 

 تحديد كيفية تغطية احتياجات المنشاة من القوى العاملة .

أن ذلك يتطلب أن تقوم المنشاة بأعداد موازنة القوى العاملة تحدد فيها احتياجاتها منها حسب فئات العمال واختصاصهم ومواقع عملهم أي حسب أنواع المهارات والكفاءات الفنية والإدارية لتنفيذ موازنة للقوى العاملة من مصدرين :-

ا - مصادر جديدة وتشمل :-

أ-مخرجات النظام التعليمي بمختلف مستويات الذين يلتحقون بمواقع العمل حال الانتهاء من دراسته ويشمل خريجي الدراسة الإعدادية والثانوية والمعاهد والكليات 

ب-الشباب الذين ينهون مرحلة الأعداد والتدريب والتأهيل المهني أو ما يعرف بالكوادر الفنية الوسطى . 

ج-مصادر قديمة وتشمل :-

1 – النساء وربات البيوت الراغبين في الدخول إلى سوق العمل .

2-  المتقاعدين والأفراد ذوي القدرات المحدودة على العمل .

2- العاملون المنتقلون من فرع إنتاجي إلى آخر نتيجة لا انتفاء الحاجة لخدماتهم في المواقع السابقة ونشوء الحاجة لهم في المواقع الجديدة .

ثالثا / خطة أعداد وتطوير الكوادر : تهدف إلى رفع كفاءة ومهارة العملين من خلال :-

أ-تنظيم  برامج  لأعداد ورفع مستوى المهارات والأعمال الإنتاجية الأخرى  .

ب-تدريب وتأهيل العمال الغير ماهرين على أداء أنواع معينة من الأعمال وتحظى  هذه الخطة باهتمام متزايد بسبب التطور المستمر في أساليب وتكنولوجيا الإنتاج التي تزداد تعقيد بمرور الزمن .لذلك يواجه العمال ضغطا متزايدا يدفعهم إلى التدريب المستمر على آخر التطورات العلمية والتقنية من أجل استيعابها ومعرفة وسائل تطبيقها  know how وألا فأنهم معرضون لفقدان وظائفهم في المنشاة وبالنسبة لتطوير وأعداد الكوادر الفنية والإدارية فأنه يمكن أن يتخذ أسلوبين :-

الأول :-  رفع كفاءة الكوادر العاملة في المنشاة أثناء ممارسه العمل أي عن طريق منحهم إجازات دراسية لأكمال دراستهم الثانوية أو الجامعية أو الدراسات العليا أو عن طريق عقد دورات دراسية تدريبية داخل المنشاة .

الثاني :- عن طريق تحسين مستوى التدريب العلمي والمهني للكوادر الحالية عن طريق إضافة كوادر جديدة تكون قد حصلت على مستوى تعليم عالي أو مستوى دراسي متقدم .

رابعا / خطة الاستثمار  :- تتطلب عملية تطوير الإنتاج داخل المنشاة الصناعية وجود خطة للاستثمار يتم فيها تحديد مراحل توسيع وتجديد القاعدة الإنتاجية للمصنع بهدف تحقيق نمو مضطرد في الطاقة الإنتاجية وبشكل يتناسب مع نمو الطلب الفعلي على إنتاج المنشاة ويكون الاستثمار أما إحلالي يرتبط بتحديد المكائن والأصول الثابتة المستهلكة (المندثرة ) أو صافي يهتم بتوسيع القاعدة الإنتاجية والطاقة الإنتاجية في المشروع .  وعادة ما تقسم الاستثمارات الصافي في المنشأة  الصناعية إلى قسمين هما :--استثمارات في المباني والمنشات .

    -استثمارات في شراء المكائن والمعدات وقطع الغيار .
ويجب أن يأخذ الاستثمار المتطلبات الآتية بنظر الاعتبار :-

1-تحقيق أقصى ما يمكن من الكفاءة في استخدام عناصر الإنتاج .

2-تامين الوسائل المالية الضرورية لتنفيذ خطة الإنتاج. 

3-معالجة جميع الأختناقات والمعوقات التي تعمل على تخفيض نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية التشغيلية القصوى .

4-الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتجنب أي تبذير أو  بعثرة في تخصيصات الاستثمار .                                                                                                     

5- محاولة استخدام أفضل الفنون الإنتاجية والأساليب التكنولوجية أثناء عملية الإنتاج   

.

